
ــــونس تســــتنجد د.. ت ــــالي مهــــد الأمــــان الم
بـ”حقوق السحب”

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

قـد يتفـرقّ التونسـيون حـول أسـباب الانسـداد السـياسي وتـداعياته، خاصـة بعـد قـرار الرئيـس قيـس
سـعيّد تجميـد البرلمـان وإقالـة الحكومـة وتمديـد الحالـة الاسـتثنائية حـتى “إشعـار آخـر”، إلاّ أن لا أحـد

منهم سيختلف حول مدى عمق الأزمة المالية التي تعرفها البلاد عقب الانهيار الاقتصادي.

الواقع يقول إن تونس نجحت ما بعد الثورة في أن تكون مثالاً للانتقال السلمي للسلطة في المنطقة
كــثر مــن امتحــان، إلا أنهــا أخفقــت إلى الآن في تجنيــب البلاد الأزمــات الاقتصاديــة المتتاليــة العربيــة في أ
الناجمــة عــن الإرث الثقيــل للأنظمــة السابقــة وضعــف المنــوال التنمــوي، فضلاً عــن الفســاد وانعــدام

الاستقرار بفعل العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

الأزمة الاقتصادية
تعرف تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي
الذي تمرّ به البلاد، وتواصُل التدابير الاستثنائية التي أقرهّا الرئيس قيس سعيّد في  يوليو/ تموز
ــدين المحلــي ــت حــدّتها مــع ظهــور أحــدث أرقــام ال المــاضي، لتصــل إلى مســتويات غــير مســبوقة تجلّ
المستحق على البلاد، وبلوغه مستويات حرجة تقترب من % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية
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. عام

 

بحســب قــانون الماليــة لعــام ، كــان الــدين العــام لتــونس لا يتجــاوز % مــن النــاتج المحلــي
الإجمـالي عـام ، ليصـعد إلى % عـام ، كمـا تُظهـر نـشرة الـدين العمـومي الصـادرة عـن
.) مليار دينار . وزارة المالية، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الدين العام بلغ في ذلك الشهر

مليار دولار).

يتــوّ هــذا الرقــم بين . مليــار دينــار (. مليــار دولار) ديونًــا خارجيــة مســتحقة علــى البلاد،
و. مليار دينار (. مليار دولار) دينًا داخليا، وفي حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإن
تــونس ســتجدُ نفســها في خانــة خطــرة بالنســبة إلى تصــنيف ديونهــا مــن جــانب مؤســسات التصــنيف
الائتمــاني العالميــة، مــا يعــني صــعوبة الحصــول علــى تمويــل جديــد، علــى أســاس أن البلــد ذا “مخــاطر

مرتفعة”.

الوضــع الاقتصــادي والمــالي الهشّ دفــع الــدائنين إلى التســاؤل حــول مــدى قــدرة تــونس علــى الوفــاء
ــداتها في ظــل الأزمــة الخانقــة، خصوصًا بعــد أن خفّضــت الوكالــة العالميــة للتصــنيف الائتمــاني بتعه
“فيتش” التصنيف الائتماني طويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من “ب” إلى “ب سلبي”،
ر الســـيولة الماليـــة مـــن شأنـــه أن يعكـــس “مخـــاطر في مســـتوى تـــوف مـــع آفـــاق ســـلبية، وهـــو مـــؤشر

محليا وخارجيا”.

في ســياق ذي صــلة، عجــزت الحكومــات التونســية السابقــة عن تنفيــذ خطــط إصلاحيــة هيكليــة في
الاقتصاد والمنوال التنموي، ما جعل البلاد تر تحت رحمة صندوق النقد الدولي وشروطه المشُِطّة،
فيمــا يمثــل الاســتقرار الســياسي (انقلاب ســعيّد) وتحديــد المفــاوض الــرئيسي أمــام الصــندوق شرطًــا
أساســيا لاســتكمال المفاوضــات مــع الصــندوق بشــأن برنــامج تمويــل بقيمــة  مليــارات دولار كــانت

حكومة المشيشي قد بدأته من مايو/ أيار الماضي.

ر بـ  مليارات دولار يعدّ القرض الرابع في السنوات العشر الأخيرة، ما طلب تونس لمبلغ قياسي يقد
يعني أن الوضع المالي لم يتحسّن وأن التعنت في تطبيق السياسة المالية والاقتصادية نفسها أوقعت

البلاد في شراك الديون.

من جهة أخرى، إن وقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي منعَ تونس أيضًا من الحصول على
لين الــدوليين، لذلــك حــاولت الالتجــاء إلى الاقــتراض الــداخلي، إلا أن قــروض خارجيــة مــن بقيــة الممــو
البنوك المحلية رفضت منح الدولة قروضًا على المدى الطويل خوفًا من أن تجد نفسها عاجزة عن
استرجاع مستحقّاتها، ما من شأنه أن يؤدّي بها إلى الإفلاس، وذلك في وقت تخلّى فيه البنك المركزي

بعد استقلاله عن دوره كرافعة اقتصادية ومالية.
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مــن المســتبعد أن يســتعيد الاقتصــاد التــونسي عــافيته في الــوقت الراهــن، بســبب عــدم إقــرار الميزانيــة
يئـــة ـــح ألاّ تحمـــل بين طياتهـــا خيـــارات جر وإجـــراءات ســـعيّد الـــتي مـــن المرج ، التكميليـــة لعـــام
ذ في أسرع الآجال، خاصة أن كل تحركاته الأخيرة (حقوق السحب الخاص) في خانة وإصلاحات تُنف

الشعبوية والاستغلال السياسي.

تونس والسحب الخاص
ــار الأمــر الرئــاسي، مــؤ في  ســبتمبر/ أيلــول ، الــذي تمّــت بمــوجبه الموافقــة علــى إحالــة أث
صات بنحو . مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد المخص
رة بنحو . مليون دولار، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الدولي لفائدة تونس، والمقد
والبنـك المركـزي التونسي؛ عديـد التسـاؤلات حـول مـآل هـذه الأمـوال وقـدرتها علـى مساعـدة البلاد في

تخطي الأزمة المالية الخانقة.

 

يــع مخصــصات في هــذا الصــدد، قــال الخــبير الاقتصــادي، محســن حســن، إنّ نصــيب تــونس مــن توز
حقــوق الســحب الخاصــة الــتي ســتشمل كــل الــدول الأعضــاء بالصــندوق، ســتمكنّ البلاد مــن تــوفير
سيولة مالية وسيقلص من النقص الحاصل في احتياطات العملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي،

والحدّ من اعتماد تونس على الدين الخارجي.

في مقابــل ذلــك، أوضــحَ المختــص في الشــأن الاقتصــادي عــز الــدين ســعيدان أن الأمــر الرئــاسي الصــادر
صات حقوق ية التونسية، المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخص بالرائد الرسمي للجمهور
يبًا  مليون السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، يساوي تقر
دولار، أو أقــل بقليــل مــن  مليــار دينــار، ستســتعملها تــونس في تسديــد جــزء مــن الــدين الخــارجي

المستحق قبل نهاية السنة.

الغمــوض الــذي اكتنــفَ مسالــك اســتغلال حقــوق الســحب الخــاص وطــرق اســتثمارها وتــدويرها في
ـصات لامتصـاص الاهتزازات الماليـة الـتي الاقتصـاد التـونسي، دفـع البعـض للمراهنـة علـى هـذه المخص
ل فيه تأخير في تأمين أجور ورواتب د البلاد، خاصة أنه للشهر الثالث على التوالي الذي يُسج باتت تُهد

الموظفين.

ــا نحــو  مليــون دولار، كمــا تبلــغ قيمــة كتلــة الأجــور ي وتبلــغ قيمــة أجــور المــوظفين في تــونس شهر
) مــن إجمــالي الميزانيــة % مليــار دولار، أي بنســبة تقــارب . بالنســبة إلى الوظيفــة العموميــة

مليار دولار)، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم.

https://bit.ly/3EJOelZ
https://bit.ly/2W8HTyZ


ما هي حقوق السحب الخاصة؟
في عام ، أحدثَ صندوق النقد الدولي احتياطيا دوليا اصطلحَ عليه “حق السحب الخاص”
(SDR) ليكــون مكملاً للاحتياطــات الرســمية الخاصــة بالبلــدان الأعضــاء، وتتحــدد قيمتــه وفقًــا لســلّة
يـــكي واليـــورو الأوروبي واليـــوان الصـــيني واليـــان اليابـــاني والجنيـــه نـــة مـــن الـــدولار الأمر عملات متكو

الإسترليني.

 

 

يــع العــام لحقــوق الســحب الخاصــة يُعــدّ وســيلة لتكملــة احتياطيــات النقــد الأجنــبي الخاصــة التوز
بالبلدان الأعضاء، تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى

من أجل بناء الاحتياطيات.

.و ،- مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة . ا، قام الصندوق بتوزيعتاريخي
 مليـــار وحـــدة في . ّثـــم و ،- مليـــار وحـــدة علـــى دفعـــات ســـنوية في الفـــترة

. عقب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام ، أغسطس/ آب

أمّــا في عــام ، فخصّــصَ الصــندوق حــوالي  مليــار دولار (حــوالي  مليــار وحــدة حقــوق
سـحب خاصـة) مـن الإصـدار الجديـد علـى الأسـواق الصاعـدة والبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك البلـدان

منخفضة الدخل من أصل  مليار دولار تم توزيعها.

وكانت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، قد وصفت الخطوة بأنها “قرار تاريخي، فهذا
كبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع أ

الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة (جائحة كورونا)”.

يحات مظللة تصر
في تصريــح خاص لـــ”نون بوســت”، قــالت الباحثــة في الاقتصــاد، جنــات بــن عبــد الله، إن التعــاطي
الإعلامـي مـع المـؤشرات الاقتصاديـة يسـوده كثـير مـن التظليـل والمغالطـات، مشـيرة إلى أن مؤسـسات
الدولة الرسمية لم تعطِ توضيحات بشأن طريقة صرف مبالغ حقوق السحب الخاصة التي تحصّلت

عليها من صندوق النقد الدولي.

أشارت الباحثة أيضًا إلى المغالطات التي يسوقها بعض الخبراء من أن تونس قادرة على صرف هذا
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المبلـــغ وضخّـــه في الـــدورة الاقتصاديـــة أو اســـتغلاله في خلاص أجـــور المـــوظفين، مؤكـّــدة أنـــه في أقصى
الحالات سيتمّ استغلاله لدعم مخزون البلاد من العملة الصعبة.

في سياق متّصل، فإنّ حصول تونس على حصتها من حقوق السحب الخاصة لم يكن بمجهود من
ج له البعض لأغراض سياسية، فصندوق النقد الدولي طَ هذه الآلية الرئيس قيس سعيّد كما يرو
لـدعم الـدول علـى مجابهـة تـداعيات جائحـة كورونـا، والـتي تهـدف إلى إنشـاء أصـول خارجيـة لمساعـدة
البلدان الهشّة التي تفتقر إلى القدرات مثل البلدان المتقدمة القادرة على طباعة العملة الصعبة في

أوقات الأزمات.

فدولــة مثــل تــونس لا يُمكنهــا طباعــة ســوى الــدينار المحلــي الــذي لا يســتخدَم في دفــع ثمــن الــواردات
(بالدولار)، لذلك أنشأ صندوق النقد الدولي عملة فوق وطنية يوزعها على جميع الدول الأعضاء
وفقًا لثقلها الاقتصادي، وبالتالي إن حقوق السحب ليست عملة يمكن تبادل معناها بين الجهات
ــزي ــونس ســتبقى في البنــك المرك ــة، مــا يعــني أن حصــة ت ي ــوك المركز ــل مــع البن ــة ب ــة الاقتصادي الفاعل

(مستقل) ولن تُضخّ في الدورة الاقتصادية.

 

أمّا طرق صرفها، فيمكن للبنك المركزي التونسي تحويلها إلى نقود عن طريق بيعها إلى البنوك المركزية
الأخرى مقابل الدولار أو اليورو، عبر آلية يقدمها صندوق النقد الدولي لتسهيل هذه التبادلات، كما

يمكنه استخدامها في سداد اعتمادات صندوق النقد الدولي.

يــذكر أن البنــك المركــزي احتفــظ بحقــوق الســحب الخاصــة عــام ، عنــدما طــ صــندوق النقــد
الــدولي هــذه الآليــة بمبلــغ أقــل بمــرتَّين لمجابهــة تــأثيرات الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام ، حــتى عــام
ــدأ بيعهــا بين عــامَي  و بســبب الضغــط علــى احتياطــاته والحاجــة إلى  عنــدما ب

التمويل الخارجي.

الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد تتطلب استقرارًا سياسيا بدرجة أولى، وإصلاحات عميقة وموجعة
يقودها رئيس حكومة ذو خلفية اقتصادية وكفاءة، قادر على ط بديل تنموي نهضوي يقطع مع

التبعية والمديونية، ودون ذلك فإن تونس ستعرفُ إفلاسًا وشيكًا.
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